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:أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى

الولدين الكريمين الغالين للذان أنار لي مشوار حياتي  -

غرسا في أعماقي طلب العلم وتعبا من أجل تربيتي أطلا االله 

.عمرهم

ليندة.



شكر االله سبحانه وتعالى ونحمده كثير الذي يسر لي أمري أ

في القيام بهذا العمل، وأتقدم بخالص وأعظم امتناني إلى أستاذة 

تي أشرفت على هذا العمل ال"إقلولي ولد رابح "الفاضلة 

وزودتني بالنصائح والإرشادات في سبيل إعداد هذه المذكرة 

.فجزاها االله عني كل الخير

جزيل الشكر والعرفان للأستاذة أعضاء لجنة كما أتوجه ب

المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل وتصوبيه، رغم ضيق وقتهم 

.و انشغالاتهم

ليندة.





مقدمة

1

:مقدمة

الجزائري المشرعبها ءمن القانون المدني الجزائري الذي جا619بموجب نص المادة 

التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن «:للتأمین، والتي تنص على أن

المال أو إیرادا أو أي عوض له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من 

مقابل قسط أو أیة ذالك ، و دقعبالبینمالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر الم

1.»دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له لمؤمن

واستقرار هذا التعریف نجد أنها تظهر أطراف عقد التأمین المتمثلین في المؤمن له او 

یعرف بشركة التأمین، وهذا في حالة ما إذا كان إبرام العقد المستفید، والمؤمن وهو ما 

مباشرة، إلا أنه یمكن أن یتدخل بینهما أطراف في العملیة التأمینیة وهم ما یعرفون بالوسطاء 

.التأمین

طرق في عقد التأمین، نظرا للدور الهام والكبیر الذي  أهموتعتبر شركات التأمین 

لاقتصاد الوطني مما استدعى لوضع أنظمة وقوانین وأسس تساهمه في الدعم والتنمیة في ا

.وقواعد تقوم بتنظیمها نشاطات وقواعد للرقابة علیها

فأولت الجزائر كغیرها من دول العالم، اهتماما كبیرا وبالغا لقطاع التأمین، بعدما 

زائریة كانت تطبق النظام الفرنسي السائد مما أدى المشرع الجزائري إلى سن قواعد قانونیة ج

30لـ  78، المتضمن القانون المدني الجزائري، جریدة رسمیة عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -1

.2005جوان 20المؤرخ في 10-05والمتمم بالقانون رقم ، المعدل1975سبتمبر 
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تنظم نشاط التأمین بعدما استردت السیادة الوطنیة وهذه القواعد عرفت تعدیلات مختلفة 

.باختلاف المراحل التي مر بها النظام الاقتصادي للبلاد

وكما یعرف أن قطاع التأمین قطاع حساس یقوم على أسس دقیقة، ونظرا للعلاقة التي 

لدیهم كل المعلومات من أمور التأمین، مما لیستجمع الزبون بالشركات التأمین، لكونهم 

یدفعون أقساط معجلة لتدفع لهم تعویضات بعد مدة ما، إضافة إلى تلك الأموال الضخمة التي 

تجمعها شركات الـتأمین والتي تساهم بفضها مساهمة فعالة في سیر وتنشیط الاقتصاد القومي، 

في السوق، بممارستها لوظائف تتماشى مما وجب على الدولة تبسط الرقابة حفاظا على التوازن

.في إطار النزاهة والشفافیة التي تحددها السلطة العامة

وأن مجال سلطة الدولة في ضبط نشاط التأمین في الجزائر وساع، یمتد لعدة فروع 

في القانون ولعدة هیئات وأجهزة مكلفة بالرقابة، ولذلك كان لازم علینا حصر مجال دراستنا 

ولة في ضبط نشاط التأمین في القانون المتعلق بالتأمینات وحده، مع الإشارة في سلطة الد

إلى وجود بعض القطاعات مع اختصاص بعض هیئات الضبط القطاعیة وضبط جزء من 

.نشاط التأمین نظرا لخصوصیته

:أهمیة الموضوع

إن دراسة هذا الموضوع یكمن في حقیقة الجهة التي تقوم فعلا بضبط قطاع التأمین

في الجزائر، والبحث في لجنة الإشراف على التأمینات، كون أن قطاع التأمین له دور كبیر 

:في حمایة وضمان حقوق الأشخاص والمؤسسات وتهدف هذه الدراسة إلى
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من طرف الدولة لضبط النشاط المتعلق تسلیط الضوء على السیاسة المنتهجة

.بالتأمین في الجزائر

ف كسلطة ضبط مستقلة في الجزائرالبحث في دور لجنة الإشرا.

 التأكد على ضرورة وجود هیئة إشرافیة فعلیة وفعالة ومستقلة تكمن من تطبیق

.متطلبات الرقابة

:أسباب اختیار الموضوع

:هناك مبررات موضوعیة وأخرى شخصیة أو ذاتیة

ارتباط حیث تتمثل الأسباب الذاتیة في اهتمام الباحثة بالمواضیع القانونیة التي لها 

مباشر بالإصلاحات الضرورة للنهوض بالدولة الجزائریة قانونیا واقتصادیا واجتماعیا، كما ان 

لدینا الرغبة في إنشاء شرطة تأمینات مستقبلا لذا وجب علینا البحث في هذا الموضوع حتى 

.بقطاع التأمین وكیفیة خضوعه للرقابةإصلاحعلى  تحثیتسنى لنا الخوض في المشروع و 

فیما یخص الأسباب الموضوعیة، فتتمثل في أن هناك اهتمام كبیر بدراسة أما

المجال الرقابي للدولة في القطاع المصرفي، في حین أن قطاع التأمین وعلى الرغم من كونه 

ینتمي لنفس القطاع المالي، ویقوم على رؤوس اموال ضخمة وبالتالي تفاقم خطر مخالفة 

.النظام العام فیه
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لقة ممیزة في الاقتصاد، إلا أنه لا یحظر بالاهتمام ذاته ولا تتم دراسته إلى من ورغم كونه ح

منظور اقتصادي تقني، إذ هناك نقص في الدراسات القانونیة المتعلقة بضبط قطاع التأمین 

.وهیئات الرقابة علیه

:وبناءا على ما سبق نطرح الإشكالیة التالیة

رقابة فعالة من خلال الاختصاصات المكرسة المشرع الجزائري في فرض  قیفما مدى تو 

.على قطاع التأمینات؟

وللإجابة عن هذه الإشكالیة الرئیسیة ارتأینا إلى تقسیم البحث إلى فصلین حیث، 

خصصنا الفصل الأول لماهیة لجنة الإشراف على التأمینات والذي قسمناه إلى مبحثین،  فقد 

اف على التأمینات، أما المبحث الثاني فقد تناولنا تناولنا في المبحث الأول مفهوم لجنة الإشر 

فیه التكیف القانوني للجنة الإشراف على التأمینات، أما الفصل الثاني قد تطرقنا إلى 

السلطات المخولة للجنة الإشراف على التأمینات والذي قسمناه بدوره إلى مبحثین، فقد تناولنا 

.السلطات القمعیةحث الثانيالمبالسلطة الرقابیة، وفي المبحث الأول في



الفصل الأول

ماهية لجنة الإشراف على  

التأمينات
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الفصل الأول

ماهیة لجنة الإشراف على التأمینات

إن الهیئات الإداریة المستقلة استخلفت السلطة التنفیذیة في جملة من المجالات، منها 

جنة الإشراف على التأمینات وحتى یتسنى لهذه ط لة ضبمقطاع التأمینات الذي أوكلت مه

الاختصاصات التي كانت تعود سابقا الهیئات أداء مهامها في ضبط السوق حولت إلیها 

للإدارة التقلیدیة، فبعد انسحاب الدولة من تسییر الشؤون الاقتصادیة والمالیة، خول هذا 

.الاختصاص لسلطات الضبط المستقلة التي لها سلطة اتخاذ القرارات

وتماشیا مع ذلك أصبحت لجنة الإشراف على التأمینات هي إدارة الرقابة في قطاع 

.ات بدلال من الوزیر المكلف بالمالیةالتأمین
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المبحث الأول

مفهوم لجنة الإشراف على التأمینات

لجنة الإشراف على التأمینات هي الجهة التي تقوم على تنظیم ومراقبة أعمال 

توضیح مفهومها الأول بلطملاوالهیئات المزاولة لنشاط التأمین، وسنحاول في هذا 1التأمین

  .يناثلا بلمطال والتعریف بها وتكوینهوذلك نتطرق إلى نشأة اللجنة 

المطلب الأول

تعریف لجنة الإشراف على التأمینات

المعدل لقانون التأمین، حیث 04-06تم تأسیس هذه  اللجنة بموجب القانون رقم 

المؤرخ في 07-95من الأمر رقم 209تعدل المادة «:منه على ما یلي26تنص المادة 

"یليوالمذكور أعلاه وتحرر كما 25-01-1995 تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات :

.»التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات لدى وزارة التأمینات

.تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمین وإعادة التأمین من طرف لجنة على التأمینات

رقابة على انطلاقا من هذا المضمون، فإن لجنة الإشراف على التأمینات هي هیئة

نشاط التأمین في الجزائر حلا محل وزیر المكلف بالمالیة الذي كان یمارس نفس الوظیفة 

تمارس إدارة الرقابة «:التي كانت تنص على07-95من الأمر رقم 209بموجب المادة 

.31، ص 2010هیثم حامد المصاروه، تشریعات أعمال التأمین، إثراء للنشر والتوزیع الأردن، الطبعة الأولى، -1
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ویقص بإدارة الرقابة، الوزیر المكلف بالمالیة الذي ...مراقبة الدولة لنشاط التأمین

.»سطة الهیكل المكلف بالتأمیناتیتصرف بوا

كانت السلطة التنفیذیة هي  إنویعتبر ذلك تطورا كبیرا في تنظیم نشاط التأمین، فبعد 

التي تشرف على تنظیمه ورقابته تم تفویض هیئة أخرى للقیام بنفس المهمة ولجنة الإشراف 

:یق الأهداف التالیةعلى التأمینات وهي تؤدي هذه الوظیفة الرقابیة علیها أن تسعى إلى تحق

.حمایة مصالح المؤمن لهم والمستفیدین من عقد التأمین-1

1.ترقیة وتطهیر السوق الوطنیة قصد إدماجها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي-2

الفرع الأول

نشأة لجنة الإشراف

المعدلة من 209إن لجنة الإشراف على التأمین هي لجنة منشأة بموجب المادة 

:المتعلق بالتأمینات والتي تنص على أنه04-05المعدل والمتمم بالقانون 07-95الأمر 

تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف «

.»بالتـأمین الدى وزارة المالیة

مارس 08الصادرة في 13ج عدد .ر، ج.یتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي 25المؤرخ في 07-95أمر رقم -1

.2006مارس 12الصادر في 15ج عدد .ر، ج.، ج2006فیفري 20المؤرخ في 04-06بالقانون ، معدل 1995
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الفرع الثاني

تكوین لجنة الإشراف

المعدل والمتمم والمتعلق 07-95مكررة من الأمر 209وفقا للنص المادة 

أعضاء من بین الرئیس )5(بالتأمینات، فإن لجنة الإشراف على التأمینات تتكون من خمسة 

ح لهؤلاء وفیما یلي توضی1یختارون لكفاءاتهم لاسیما في مجال التأمین والقانون والمالیة

:الأعضاء

.الرئیس: أولا

یعین الرئیس لجنة الإشراف على التأمینات بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح 

من الوزیر المكلف بالمالیة، حیث تتنافى وظیفة هذا الرئیس مع كل عهد الإنتخابیة أو 

في ، بمعنى إذ كان سابقا یشمل منصبا في الحكومة أو كان عضو 2الوظائف الحكومیة

، یستقیل من هذه المناصب وهذا ما یعرف بظاهرة التنافي99عهدة انتخابیة، فعلیه أن 

3.والهدف من التنافي هو ضمان الحیاد عند ممارسة النشاط أو عند النظر في النزاع

.، مرجع سابق04-06المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم بالقانون 07-95مكرر من الأمر 209المادة -1
.، مرجع سابق07-95من الأمر 1مكرر 209المادة -2
الوطني حول سلطات ، الملتقى )لجنة الإشراف على التأمینات(أودیع نادیة، صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین -3

ماي 24و 23الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، كلیة الحقوق، یومي 

، ص2007



الإشراف على التأمیناتماهیة لجنة :الفصل الأول

9

.الأعضاء:ثانیا

المعدل والمتمم والمتعلق بالتأمینات على 07-95مكرر من الأمر 209تنص المادة 

القائمة الاسمیة للأعضاء لجنة الإشراف على التأمینات تحدید بموجب مرسوم رئاسي أن 

:أعضاء هم)4(بناءا على اقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة وتضم هذه القائمة أربعة 

.تقترحهما المحكمة العلیا)2(قاضیین -

.عن الوزیر المكلف بالمالیة)1(ممثل واحد -

1.التأمینات تقترحه الوزیر المكلف بالمالیةفي میدان )1(خبیر -

إن ما یمكن ملاحظته بخصوص تكوین وتشكیل اللجنة هو وجود عضو یمثل الوزیر 

المكلف بالمالیة في تشكیلتها، وهو ما یجعل استقلالیة هذه اللجنة خیالیة، بالإضافة إلى 

.احتكار السلطة التنفیذیة لسلطة الاقتراح وتعیین للأعضاء

الثانيالمطلب 

سیر لجنة الإشراف على التأمینات

سیر هذه اللجنة یجب وجود قرارات تتخذ من قبل اعضاء هذه اللجنة وهذه الأخیرة 

.تكون تحت رقابة رئیس الذي یشرف علیها وهذا ما نتناوله في الفرعین التالیین

.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر 2مكرر 209المادة -1
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الفرع الأول

اعطاء رئیس هذه اللجنة صفة الأمر بالصرف

المتعلق بالتأمینات 13مكرر 209في مادة 07-95بعد التعدیل الذي عرفه الأمر 

اعطى لشخص الذي هو رئیس اللجنة صفة الآمرة بالصرف والذي تتخذ مهامه في تفعیل 

دورها في المرونة صرف الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض وله دور في تحدید الاستفادة 

.من التعویضات للأعضاء اللجنة

لفرع الثانيا

كیفیة اتخاذ قرارات هذه اللجنة

من الأمر السالف الذكر 2012تتمثل مهام لجنة الاشراف على التأمینات وفقا للمادة 

:في الآتي

.السهر على احترام الشركات ووسطاء التأمین المعتمدین: أولا

التأكد من أن هذه الشركات تفي بالتزامات التعاقدیة:ثانیا

.من المعلومات حول مصدر الأموالالتحقق :ثالثا

.المتعلق بالتأمینات السالف الذكر، المعدل والمتتم07-95من الأمر رقم 209المادة -1
.المتعلق بالتأمینات السالف الذكر، المعدل والمتتم07-95من الأمر رقم 201المادة -2
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ولكي تتخذ هذه القرارات یجب على اللجنة اتخاذها أغلبیة الأصوات الأعضاء 

.الحاضرین، وفي حالة تعدد الأصوات فإنه یرجع دور رئیس اللجنة

المبحث الثاني

التكییف القانوني للجنة الإشراف على التأمینات

 عر شملا مأ دجن يداصتقلاا طبضلا تاطلس مظنت يتلا ةینو ناقلا صو صنلا ىلع علاطلاا دنع

،اهنم ةدحاو  تانیمأتلا ىلع فار شلاا ةنجل دعت يتلا و تاطلسلا هتاهل حیر ص فیر عت حنمی مل

 يف ةثیدح يهو  ، تاصاصتخا ةدع اهل تحنم اتینأمتلا عاطق طبض اهل ىنستی ىتح و

،لو لأا بلطملا ةیر ادإ ةطلس تانیمأتلا ىلع فار شلإا ةنجل تناك اذإف  ، ةیر ئاز جلا ةمو ظنملا

  .يناث بلطم ةیذیفنتلا ةطلسلا نع اهیللاقتسإ ىدم امف

المطلب الأول

الإشرافالطابع الإداري للجنة 

تعتبر لجنة الإشراف على التأمینات لجنة مستخلفة للسلطة التنفیذیة كغیرها من 

السلطات الإداریة المستقلة لكن في مجال اختصاصها والذي هو قطاع التأمینات، حیث 
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یتجلى في عدة مظاهر مما منح اللجنة طابعا سلطویا 1حدث نقل لمراكز ممارسة السلطة

.الصریح علیه من قبل المشرعمن عدم النص على الرغم 

لهذا خول اللجنة الإشراف على التأمینات مهمة ضبط قطاع التأمین بعد أن أثبتت 

السلطة التنفیذیة عجزها عن ذلك، حیث أصبحت لجنة الإشراف على التأمینات هي التي 

ع الإداري تتولى رقابة إدارة قطاع التأمین بدلا من الوزیر المكلف بالمالیة وهذا ما یبین الطاب

.لهذه اللجنة

الفرع الأول

طوي للجنة الإشراف على التأمیناتمظاهر الطابع السل

الطابع السلطوي للجنة الإشراف على التأمینات یظهر من خلال اعتراف المشرع 

.بسلطة اتخاذ القرارات نهي لیست مجرد هیئة استشاریة تكتفي بإبداء الآراء

كون القرارات التي تتخذها تندرج في الأصل كما یظهر طابعها السلطوي أیضا في 

.ضمن صلاحیات السلطة التنفیذیة ممثل في الوزیر المكلف بالمالیة

آلیة الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، الملتقى الوطني حول نزلیوى ملیحة، سلطات الضبط المستقلة،-1

لاقتصادیة، قاعة المحاضرات سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم ا

.19، ص 2007ماي 24و 23أبوداو أیام 
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.الاعتراف للجنة الإشراف على التأمینات بسلطة اتخاذ القرارات: أولا

یتجسد الطابع السلطوي لهیئة ما من خلال تمتعها بسلطة اتخاذ القرارات ولا نقصد 

التنفیذیة، (الإشراف على التأمینات في اتخاذ قرارات السلطة بمفهومها التقلیدي في ذلك لجنة 

بل هي سلطة بمفهوم إعطاء هذه الهیئات القدرة على اتخاذ القرارات )القضائیة، التشریعیة

، حیث تتمتع هذه القرارات 1التي تمكنها من مباشرة الاختصاصات التي استحدثت لأجلها

.الطعن فیها لتجاوز السلطةبسلطة تنفیذها ویمكن 

على الرغم من أن المشرع لم یطلق لفظ سلطة صراحة على لجنة الإشراف على 

التأمینات وإنما اكتفى بإعطائها وصف لجنة إلا أنه اعترف لها ضمنیا بالطابع السلطوي من 

خلال الإقرار لها بسلطة اتخاذ القرارات ذات طابع تنفیذي وتمس بالمراكز والأوضاع 

2.انونیةالق

لا یقتصر دور لجنة الإشراف على التأمینات على ابداء الآراء والملاحظات وتقدیم 

النصائح والإرشادات في مجال التأمین كما هو الحال للمجلس الوطني للتأمین الذي یعتبر 

، وإنما للجنة الإشراف على التأمینات سلطة اتخاذ القرارات وقد منحت هذه 3جهازا استشاریا

لتتمكن من تحقیق الأهداف التي وضعت لأجلها، والمتمثلة في السهر على احترام السلطة 

الإداریة المستقلة، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة، كلیة كسال سامیة، مدى شرعیة السلطات -1

.06، ص 2012نوفمبر 14و 13الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، یومي 
فارح عائشة، ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، -2

.16، ص 2017مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.المتعلق بالتأمینات السالف الذكر، المعدل والمتتم07-95من الأمر رقم 274المادة -3
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شركات ووسطاء التأمین المعتمدین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتأمین وإعادة 

بأتم معنى التأمین، كما أن القرارات التي تصدرها لجنة الإشراف على التأمینات هي قرارات 

1.قرارات تجمع بین الصفة التنفیذیة والمساس بالمراكز القانونیةالكلمة أي أنها 

أطلق المشرع صراحة لفظ قرار على ما تصدره اللجنة، حیث نصت الفقرة الخامسة 

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبیة أصوات «التأمین من قانون 02مكرر 209من المادة 

...«:على أنه صالتي تن213ادة ، وكذا ضمن الفقرة الاخیرة من الم»الأعضاء الحاضرین

تكون قرارات لجنة الإشراف على التأمینات  فیما یخص تعیین المتصرف المؤقت قابلة 

، فلو كانت لجنة الإشراف على التأمینات مجرد هیئة استشاریة »للطعن أمام مجلس الدولة

بمصطلح غیر مصطلح القرارات كأن ینص على ابدائها للآراء لعبر المشرع على أعمالها 

و غیرها من الأعمال التي تنعدم فیها صفة القرار أواقتراحات أو رغبات أو استعلامات 

الإداري كما فعل مع المجلس الوطني للتأمینات والمكتب المتخصص في التعریفات اللذان 

.یعتبران من الهیئات الاستشاریة في مجال التأمین

من خلال المقارنة بین لجنة الإشراف على التأمینات والمجلس الوطني للتأمین فإنه 

یظهر لنا الفرق الشایع بین التصرفات التي تصدرها والتي أطلق علیها المشرع صراحة لفظ 

القرارات والتصرفات الصادرة عن الهیئة الاستشاریة والتي حصرها المشرع في الآراء 

ت، فلو أن المشرع قصد من خلال إنشائه للجنة الإشراف على والتوصیات والاقتراحا

.16فارح عائشة، مرجع سابق، ص -1
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هو إحداث هیئة استشاریة لكان منحها صفة آراء أو اقتراحات أو توصیات كما التأمینات 

.1فعل مع المجلس الوطني للتأمینات باعتباره من الأجهزة الاستشاریة في قطاع التأمین

.ة إلى لجنة الإشراف على التأمیناتانتقال صلاحیات الوزیر المكلف بالمالی:ثانیا

تتخذ لجنة الإشراف على التأمینات قرارات تعود في الأصل غلى الوزیر المكلف 

ینایر 25المؤرخ في 07-95بالمالیة، هذا ما تم استخلاصه بمقارنة كل من نص الأمر رقم 

القانون رقم المتعلق بالتأمینات قبل تعدیله، ونفس الأمر بعد أن تم تعدیله بموجب 1995

.2006فبرایر 20المؤرخ في 06-04

من واجبات الوزیر المكلف بالمالیة أن یسهر على احترام شركات  نوبعد ان كا

التأمین والوسطاء المعتمدین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتأمین وإعادة التأمین 

وكذا المؤمن لهم أن الشركات مازالت قادرة على الوفاء بالالتزامات التي تعاقدت علیها اتجاه 

تم نقل هذه الواجبات إلى لجنة 072-95من الأمر 210ادة المؤمن لهم حسب نص الم

الذكر والتي تم السالفةأصبحت بموجب نفس نص المادة تيال الإشراف على التأمینات

تكلف بالواجبات التي كانت في الأصل للوزیر 043-06مرالأمن 28تعدیلها إلى المادة 

.18المرجع السابق، ص ،فارح عائشة-1
.من الأمر المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق210المادة -2
، المتعلق 04-06من القانون رقم 28السالف الذكر، بموجب نص المادة 07-95من الأمر 210تم تعدیل المادة -3

.بالتأمینات، السالف الذكر
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معلومات حول مصدر الأموال المكلف بالمالیة، إضافة إلى واجبها في التحقیق من ال

.المستخدمة في إنشاء أو زیادة رأس مال شركة التأمین أو إعادة التأمین

كذلك محاضر ضبط المخالفات التي یعدها مفتشو التأمین، بعد أن كانت ترسل إلى 

وكیل الجمهوریة بواسطة وزیر المالیة، أصبحت ترسل بواسطة لجنة الإشراف على التأمینات 

1.الواردة فیها تبرر المتابعة الجزائیةعة الوقائع إذ كانت طبی

إضافة إلى أن اللجنة تمارس صلاحیات تعود في الأصل إلى السلطة التنفیذیة، فإن 

المشرع قد خول لها صلاحیات تعود في الأصل إلى السلطة القضائیة فبعد أن كان تعیین 

لحفاظ على ذمة الشركة المتصرف المؤقت الذي یحل محل الهیئات المسیرة لشركة قصد ا

وتصحیح وضعیتها یتم بناءا على طلب من إدارة الرقابة المتمثلة في وزیر المالیة، أصبح 

، وبالتالي فهي تمارس في هذه 2من مهام لجنة الإشراف على التأمینات تعیین هذا المتصرف

.الحالة صلاحیات كانت تعود في الأصل إلى السلطة القضائیة

.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95من الأمر رقم 212الفقرة الخامسة من المادة -1
المتعلق بالتأمینات 04-06من القانون رقم 31وجب نص المادة من نفس المرجع، المعدلة بم213تنص المادة -2

السالف الذكر، على أنه أن تبین أن تسییر شركة تأمین ما تعرض مصالح المؤمن لهم والمستفیدین من عقود التأمین 

ملاك على التأمینات تعیین متصرف مؤقت یحل محل هیئات تسییر الشركة قصد الحفاظ على أ***للخطر، یمكن للجنة 

.الشركة وتصحیح وضعیاتها
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الفرع الثاني

الطابع الإداري للجنة الإشراف على التأمیناتمظاهر

قام المشرع الجزائري بتكییف بعض السلطات الإداریة المستقلة صراحة على أنها 

من قانون 23سلطات إداریة، كما هو الحال بالنسبة للمجلس المنافسة بموجب المادة 

الإداري صراحة ضمن الأخرى فهو لم یضف علیها الطابع طات لالمنافسة، أما بالنسبة للس

النصوص المنظمة لها كلجنة مراقبة الكهرباء والغاز، ولكن یمكن استخلاص هذا الأخیر 

.ضمنیا من خلال الأحكام المنظمة لهذه السلطات

07-95من الأمر رقم 209بالنسبة للجنة الإشراف على التأمینات فإن المادة 

تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات  «:المتعلق بالتأمینات بعد تعدیلها قد نصت على أنه

.»التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات لدى وزارة المالیة

یقصد المشرع من خلال هذه المادة أن اللجنة تتصرف كإدارة رقابة، حیث حدد طبیعة 

.تصرف هذه الإدارة على أنه یشبه تصرف إدارة الرقابة

.داري للجنة من الناحیة العضویةصور الطابع الإ: أولا

أما فیما یتعلق بتمتع لجنة الإشراف على التأمینات بالطابع الإداري، فنص المادة 

التأمینات المؤسس لها جاء غامضا، أي لم یتم النص على كونها سلطة من قانون 209

ة بموقف إداریة، وعلیه غیاب التكییف القانوني الصریح لها، في هذا الشأن یمكن الإستعان
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ما حول ما إذا صحیحي لهیئةالفقه الجزائري الذي یقر بأنه الأساس لوضع تكییف قانوني

نظر إلى طبیعة القرارات الصادرة عنها ومدى خضوعها كانت سلطة إداریة مستقلة هو ال

لاختصاص القضاء الإداري فیها یتعلق بطبیعة المنازعات المتعلقة بهذه الهیئات الإداریة 

وإذا أردنا أن نطبق هذا الرأي على لجنة الإشراف على التأمینات فنجد بالفعل انه المستقلة 

:یمكن تطبیق الطابع الإداري علیها، ویظهر في

:اتخاذ القرارات- أ

المدرجة بموجب تعدیل قانون التأمینات صراحة على أن 2مكرر 209تؤكد المادة 

:لجنة الإشراف على التأمینات یمكن أن تتخذ قرارات حیث تنص الفقرة الثانیة منها على

.»تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبیة«

على إمكانیة لجوء لجنة الإشراف على أیضاالمعدلة تنص 213كما أن المادة 

لتأمینات إلى اتخاذ قرارات بتقلیص نشاط فرع او عدة فروع للتأمین أو تقلیص أو منح حریة ا

مؤقت یحل التصرف في كل أو جزء من عناصر أصول الشركة، وكذا بتعیین متصرف 

محل هیئات تسییر الشركة قصد الحفاظ على أملاك الشركة وتصحیح وضعیتها، وهذا كله 

صالح المؤمن لهم كما أن هذه اللجنة یمكن أن تلجأ إلى إذا تبین للجنة أن ذلك یخل بم

تطبیق عفو بات على أو خیار ایقاف مؤقت تتمثل إما في عقوبة مالیة او الإنذار او التوبیخ 

أو خیار ایقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسیرین بتعیین أو دون تعیین وكیل متصرف 
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في لجنة الإشراف على ود الطابع الإداري مؤقت فاتخاذ هذا النوع من القرارات یؤكد على وج

التأمینات خاصة وأنه قبل تعدیل قانون التأمینات كانت هذه الصلاحیات من اختصاص 

1.الوزیر المكلف بالمالیة لوحده

:الخضوع للقضاء الإداري-  ب

تكون قرارات لجنة الإشراف ...«:المعدلة على213تنص الفقرة الثالثة من المادة 

.»فیما یخص تعیین المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام مجلس الدولةعلى التأمینات 

یتأكد من هذه المادة أن قرارات لجنة الإشراف على التأمینات تخص الطعن أمام 

السلطة القضائیة الإداریة في الجزائر والمتمثلة في مجلس الدولة، وبالتالي تحقق معیار 

المتمثلة في على غرار سلطات الضبط الأخرىخضوع اللجنة لرقابة القضاء الإداري وهذا 

.مجلس المنافسة واللجنة المصرفیة

لكن یثار إشكال في هذه المادة أنها اكتفت بإعطاء حق الطعن في قرارات اللجنة في 

حالة واحدة فقط هي تعیین متصرف مؤقت عندما تلاحظ خللا مالیا في شركة التأمین أو 

شاطها، أو تمتع من التصرف في أموالها دون أن یكون إعادة التأمین قد تتعرض لتقلیص ن

لها الحق في الطعن في ذلك، أضف على ذلك أنه تطبیقا لقاعدة توازي الأشكال المعروفة 

في القانون الإداري فإنه من المفروض أن السلطة التي تمنح رخصة أو اعتمادا لممارسة 

.110-109أرزیل الكاهنة، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین، مرجع سابق، ص ص -1
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لكن الذي نلاحظه في المادة نشاط ما، هي التي لها صلاحیة سحب ممارسة ذلك النشاط 

المذكورة أعلاه أن اللجنة یمكن أن تقلص من نشاط شركات التأمین أو إعادة التأمین أو 

تمتعها من حریة التصرف في أموالها الذي یعتبر تدخلا في صلاحیات الوزیر المكلف 

بالمالیة الذي له حق سحب النشاط من هذه الشركة، وعلیه نتساءل حول مشروعیة هذه 

1.الصلاحیة التي خولت للجنة

.صور الطابع الإداري من الناحیة الوظیفیة:ثانیا

أغلب اختصاصات لجنة الإشراف على التأمینات تعود في الأصل إلى السلطة - أ

:التنفیذیة

إن السلطات المخولة للجنة الإشراف على التأمینات والتي تعود في الأصل إلى 

المتعلق بالتأمینات قبل تعدیله، تؤكد 07-95المكلف بالمالیة حسب الأمر رقم الوزیر 

الطابع الإداري للجنة، فعلى الرغم من أن اللجنة قد كلفت بإحدى المهام الیت كانت تعود في 

الأصل إلى السلطة القضائیة والمتمثلة في تعیین المتصرف المؤقت الذي یحل محل الهیئات 

الحفاظ على ذمة الشركة وتصحیح وضعیتها، إلا أنه مقارنة مع كمیة المسیرة للشركة قصد

وزیر المالیة بصفة إدارة رقابة المهام التي تمارس اللجنة والتي كانت في الأصل من مهام 

یبدون لنا الطابع الإداري لهذه الأخیرة، كما أنه بالرجوع إلى طبیعة هذه المهام نجدها عبارة 

.109أرزیل الكاهنة، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین، مرجع سابق، ص-1
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كز القانونیة للمعنیین بها، فقد نص المشرع صراحة على أن لجنة عن قرارات تؤثر في المرا

1.الإشراف على التأمینات تتخذ قرارات

وحسب ما جاء به أغلبیة الفقهاء فإن القرار الإداري هو عمل قانوني صادر عن 

سلطة إداریة أو شخص مؤهل قانونا لممارسة السلطة الإداریة، بإرادتها المنفردة ویؤثر على 

، بالمطابقة بین تعریف القرار وما تصدره اللجنة نخلص إلى 2القانوني للمعني بالقرارالمركز

.أن لجنة الإشراف على التأمینات  سلطة إداریة

:تمتع امتیازات لجنة الإشراف على التأمینات بامتیازات السلطة العامة-  ب

دف إلى السهر بالرجوع إلى الوظائف المنوطة بالسلطات الإداریة المستقلة نجد أنها ته

.على تطبیق واحترام القانون والتنظیمات كل في مجال الاختصاص المخول لها

نفس الأمر نجده بالنسبة للجنة الإشراف على التأمینات، فمن خلال نص الأمر رقم 

المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم نجد أن لجنة الإشراف على التأمینات مكلفة 95-07

على احترام شركات ووسطاء التأمین المعتمدین الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالسهر 

بالتأمین وإعادة التأمین، التأكد من أن هذه الشركات تفي بالالتزامات التي تعاقدت علیها 

اتجاه المؤمن لهم ولا زالت قادرة على الوفاء، وكذا التحقق من المعلومات حول مصدر 

.لتأمینات المعدل والمتمم، السالف الذكرالمتعلق با07-95مكرر من الأمر 209المادة -1
، 2004خلوفى رشید، قانون المنازعات الإداري ة، شرط قبول الدعوى الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2

.58ص 
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، وهذا بهدف 1دمة في إنشاء أو زیادة رأسمال شركة التأمین أو إعادة التأمینالأموال المستخ

على شرعیة عدلیات التأمین من عقد التأمین بالسهر والمستفیدینحمایة مصالح المؤمن لهم 

وعلى یسار شركات التأمین وترقیة وتطهیر السوق الوطنیة لتأمین قصد إدماجها في النشاط 

2.الاقتصادي والاجتماعي

أخرى فإن لجنة الإشراف على التأمینات قد وضعت للسهر على تطبیق القانون  فةصب

في مجال الاختصاص المحدد لها، فهي غذ مكلفة بمهام تعود أصلا للسلطة العامة، فكونها 

مكلفة بحمایة مصالح المؤمنین والمستفیدین من عقود التأمین عن طریق السهر على ضبط 

ها مجموعة من الامتیازات التي تمنح عادة للإدارة التقلیدیة عملیات التأمین یستوجب منح

3.لتمكینها من أداء مهام المرفق العام

ومن مظاهر ممارسة لجنة الإشراف على التأمینات لامتیازات السلطة العامة، سلطتها 

للجنة الإشراف على التأمینات كوسیلة لقمعیةفي توسیع العقوبات فاعتراف المشرع بالسلطة ا

اسیة للعمل الإداري، یعتبر مظهرا من مظاهر ممارسة اللجنة لامتیازات العامة فالهیئة أس

الإداریة التي تتمتع بسلطة توقیع العقوبات تمارس امتیازات السلطة العامة وتعمل في اطار 

4.هذه الامتیازات

السالف الذكرالمتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم، 07-95من الأمر 210لمادة -1
.209نفس المرجع السابق، ص -2
.75-74فارح عائشة، المركز القانوني للجنة الإشراف على التأمینات، ص ص -3
الدین، الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في عیساوي عز-4

ماي 24-23أبوداو، أیام لمحاضرات المجال الاقتصادي والمالي، كلیة والحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة بجایة، قاعة ا

.39، ص 2007
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هیئات فامتیازات السلطة العامة هي التي تسمح بتعریفه طبیعة النشاطات التي تقوم بها 

الضبط المستقلة، فهي نشاطات مرافق عامة، إذ أن خدمة المرفق العام هي التي تتطلب 

اللجوء إلى استعمال امتیازات السلطة العامة، ومن هنا یبرز الطابع الإداري للجنة الإشراف 

1.على التأمینات

لدولة، لكن نستخلص أن لجنة الإشراف على التأمینات تعتبر هیئة إداریة في إعداد إدارات ا

عدم خضوعها للسلطة الرئاسیة ولا للوصایة الإداریة ولا للسلطة التنفیذیة مع خضوعها لرقابة 

.القضاء یجعلها تتمتع بنوع من الاستقلالیة

المطلب الثاني

یة لجنة الإشراف على التأمیناتمدى استقلال

إن التعریف القانوني لعبارة الاستقلالیة هو عدم خضوع هذه الهیئات لرقابة سلمیة ولا 

لرقابة وصائیة، سواء كانت تتمتع بالشخصیة المعنویة أولا، على أساس أن الشخصیة 

2.أو قیاس درجة الاستقلالیةالمعنویة لا تعد بمثابة معیار أو عامل فعال لتحدید 

لإشراف على التأمینات نجد النص القانوني غیر صریح فیما یخص استقلالیة لجنة ا

في هذا الشأن، فیمكن الاستعانة بمعاییر استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة بشكل عام 

وصایة من أیة والتي تعتمد حسب البعض على عدم الخضوع لأیة رقابة سلمیة كانت أو 

میة كانت أو وصائیة، سواء كانت عدم الخضوع لأیة رقابة سلجهة، أما البعص الآخر فیرى 

.75فارح عائشة، المركز القانوني للجنة الإشراف على التأمینات، مرجع سابق، ص -1
راشدي سعیدة، مفهوم السلطات الإداریة المستقلة، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال -2

، 2007ماي 24-23والعلوم الاقتصادیة، جامعة بجایة قاعة المحاضرات أبوداو أیام الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق 

40ص 
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السلطة المعنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة أم لا، كون الشخصیة المعنویة لا یمكن اعتبارها 

، فالإستقلالیة لجنة الإشراف على التأمینات تتم النظر معیار فعالا لتحددي درجة الاستقلالیة

.إلى عملها دون الخضوع إلى السلطة الإداریة التقلیدیة

الفرع الأول

تقلالیة اللجنة من الجانب العضوياس

إن الاستقلالیة الشكلیة العضویة للجنة الإشراف معاییر تتمثل خصوص في النظام 

.القانوني الهیكلي والنظام القانوني للأعضاء

.النظام القانوني الهیكلي: أولا

للأعضاء یتعلق الأمر بأعضاء لجنة الإشراف وأسلوب تعیینهم والنظام القانوني

1.المتعلقة بعهدتهم وخضوعهم لمبدأ الحیادالأحكامخصوصا من حیث 

:أعضاء لجنة الإشراف- أ

)5(تتمیز لجنة الإشراف على التأمینات بخاصیة الجماعیة، إذ تتكون من خمسة 

أعضاء، كما حرص المشرع على النوعیة والتنوع في التركیبة البشریة، كون الجماعیة وحدها 

تعتبر ضمانة بدون وجود تركیبة تمثیلیة تعددیة تضفي علیها طابع المشروعیة لا تكفي ولا 

الذي تستمده من أعضائها، فقد قام المشرع بضم مجموعة من الفئات، فئة ذات طابع 

.144منصور داوود، مرجع سابق، ص -1
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قضائي إذ تضم اللجنة قاضیین تقترحهما المحكمة العلیا، فئة ذات طابع خبراتي فهي تضم 

في تشكیلة لجنة الإشراف ممثل عن الوزیر المكلف خبیر في میدان التأمینات، كما نجد

بالمالیة وهذا یعتبر انتهاك واضح وصارخ لمبدأ الاستقلالیة والتي لا یمكن استعابها في 

1.قاعدة التمثیل

:أسلوب التعیین-  ب

یعتبر أسلوب التعیین الأعضاء من أهم المعاییر التي تحدد درجة الاستقلالیة وكلما 

الاقتراح كلها تمتعت سلطة الضبط بالاستقلالیة، ولابد من التمییز تعددت جهات التعیین و 

بین سلطة الاقتراح وسلطة التعیین اللتان تحملان مفهومین مختلفین وكأن التعین یضفي نوع 

2.من التشكیلة على الاقتراح وحتى أنها تجعل الخیار یسبقها رسمیا

بصفة انفرادیة بید رئیس لقد حصر المشرع الجزائري سلطة التعیین رئیس اللجنة 

، ولكن 3الجمهوریة بدون مشاركة أي جهة أخرى، فهو لدیه احتكار مطل في تعیین الرئیس

للأعضاء بحسب بالنسبةالأمریتم بعد اقتراحه من طرف الوزیر المكلف بالمالیة، وكذلك 

عضاء من قانون التأمینات التي نصت على اقتراح القائمة الاسمیة لأ2مكرر 209المادة 

لجنة الإشراف من طرف الوزیر بصیغة الجمع ثم جاء في التفصیل أنه بالنسبة للعوضین 

.القاضیین تقترحها المحكمة العلیا

1- Rachid ZOUAÏMIA, les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Alger, Maison
d’édition belkais, 2012, p 35.
2- Rachid ZOUAÏMIA, les instruments juridiques…, Op.cit, P 38.

.70ن، ص .ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، ت-3
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.النظام القانوني للأعضاء:ثانیا

إن مدة العهدة ونظام التنافي هي عناصر أساسیة من أجل ضمان استقلالیة أعضاء 

.لجنة الإشراف

:بالعهدةالأحكام المتعلقة - أ

مدة :هناك میزتین أساسیتین في العهدة تعملان لصالح الاستقلالیة العضویة هما

.العهدة وقد تكون مدة العهدة محددة أو غیر محددة، وتجدید العهدة أو عدم التجدید

یر مدة العهدة یجب أن یكون معقولا لا قصیرا ولا طویل، كما أن طبیعة عدم غتفمن 

تجدید العهدة تفرح للأعضاء مزیدا من حریة العقل وتقضي جمیع مخاطر المجاملة فیما 

1.الذي لدیهم سلطة التعیینیتعلق بأولئك 

من فیما یتعلق بلجنة الإشراف المشرع الجزائري لم یحدد مدة العهدة ولا تجدیدها

عدمه، فهو بذلك یحاول أن یبقیها تحت سیطرة السلطة التنفیذیة، لأنه یعلم جیدا أن العهدة 

وقد  2المعقولة غیر القابلة لتجدید من أهم الضمانات القویة المجسدة لاستقلالیة سلطة الضبط

4.وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة3كرسها من خلال إنشائه للمجلس الأعلى للإعلام

.154، ص قباسمنصور داوود، المرجع -1
.57، ص  قباسمنصور داوود، المرجع -2
.11ر .المتعلق بالإعلام، ج1990أفریل 03المؤرخ في 07-90من القانون 73المادة -3
.02ر عدد .، المتعلق بالإعلام، ج2012جانفي 12المؤرخ في 05-12من القانون العنصري رقم 51المادة -4
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:افينظام التن-  ب

إن الأحد بنظام التنافي یساهم في تعزیز العهدة، وذلك من خلال ابعاد الأعضاء 

المسیرة من ممارسة أي وظیفة قد تؤثر على استقلالیتهم خاصة فیما یتعلق بحیادهم 

1.وموضوعاتهم

المعدل والمتمم 07-95الفقرة الثانیة من الأمر 1مكرر 209وقد نصت المادة 

یتنافي مهمة رئیس لجنة الإشراف مع «علق بقانون التأمینات على أنه المت04-06بالقانون 

أیة عهدة انتخابیة أو وظیفة ولكن الواقع یؤكد عدم احترام هذا المبدأ والمخالفة الصریحة 

للقانون إذ أن رئیس لجنة الإشراف على التأمینات یشغل منصب مدیر المدیریة العامة 

.2»هاللخزینة بوزارة المالیة منذ إنشائ

أما بالنسبة للأعضاء فالقضاة یخضعون لنظام التنافي بحكم القانون الأساسي للقضاء، أما 

باقي الأعضاء فلم ینص المشرع على وجوب عدم شغلهم لعهدة انتخابیة أو وظیفة حكومیة، 

وهو الأمر المجسد واقعیا في تشكیلة لجنة الإشراف الحالیة، حیث أن العوض الممثل للوزیر 

بالمالیة فیها یشغل منصب مدیر مدیریة التأمینات لدى وزارة المالیة وهو ما یشكل المكلف

.اعتداءا على استقلالیة اللجنة

.158ص  ، قباسلامنصور داوود، المرجع -1
http://www.djazairess.com/elmassa/63017,03,05,2017موقع جزایرس، محرك بحث إخباري -2
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الفرع الثاني

استقلالیة اللجنة من الناحیة الوظیفیة

یعتبر الاستقلالیة الوظیفة من أهم العوامل التي یجب تكریسها، حتى تتخلص سلطات 

الضبط من تأثیر ونفوذ السلطة التنفیذیة من جهة، وحتى تكون عنصر فعال لتحقیق 

الاهداف التي أنشأت من أجهلها وهي ترتكز على وسائل قانونیة ومالیة والتمتع بالشخصیة 

.المعنویة والاستقلال الإداري

.الوسائل القانونیة: أولا

تتحدد الوسائل القانونیة من خلال إعداد النظام الداخلي ببعدیة، الموضوعي والمتمثل 

في اختیار مجموع القواعد التي من خلالها تقرر كیفیة تنظیمها وسیرها والإجرائي والمتعلق 

على خلاف بعدم خضوعه للمصادقة من قبل السلطة التنفیذیة وعدم خضوعه للنشر وهذا 

1.المؤسسات الأخرى التي یتم إعداد نظام داخلي لها بموجب مرسوم تنفیذي

309المتعلق بالتأمینات والتي تتم المادة 04-06من القانون رقم 27لقد نصت المادة 

یحدد النظام الداخلي للجنة كیفیات تنظیمها «:على أنه07-95مر من الأ3مكرر 

الجزائري عن تحدید الجهة المكلفة بإعداد النظام الداخلي، وهو المشرع، وقد سكت »وسیرها

.ما سمح للجنة الإشراف بوضع نظامها الداخلي في ظل عدم النص على خلاف ذلك

.161، ص  قباسلامنصور داوود، المرجع -1
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.الوسائل المالیة:ثانیا

تمثل الوسائل المالیة جانب یؤثر وتتأثر به سلطة الضبط، إذ یجب منحها تمویلا 

ذاتیا غیر مرتبط بالدولة وهذا ما یفرز من استقلالیتها، إذ تظهر الاستقلالیة من خلال تمویل 

وتنفیذ میزانیتها، ولكن لجنةالإشراف على غرار التسییرالسلطة نفسها بنفسها وكذا في حریة 

لضبط المستقلة كاللجنة المصرفیة ومجلس النقد والقرض فهي تعتمد على بعض سلطات ا

وبالتالي هذا یشكل جانب من التبعیة للسلطة موارد الدولة قصد تسییرها والقیام بوظائفها، 

المتعلق بالتأمین والتي 07-95من الأمر 3مكرر 209التنفیذیة وهذا ما تؤكده المادة 

، ویحدد »مصاریف تسییر لجنة الإشراف على التأمیناتتتكفل میزانیة الدولة ب«:تنص

مكرر الفقرة 209حسب المادة وهذا  المیزانیةالنظام الداخلي للجنة كیفیة تنظیم وتسییر هذه 

1.الأخیرة

.الشخصیة المعنویة:ثالثا

2یقصد بالشخصیة المعنویة بصفة عامة بأنها كیان له أجهزة خاصة وذمة مالیة

كل مجموعة من الأشخاص، تستهدف غرضا «:في القانون هيوالشخصیة المعنویة

مشتركا، أو مجموعة من الأموال، ترصد لمدة زمنیة محددة لتحقیق غرض معین، مستقلة 

، الملتقى الوطني حول سلطات )لجنة الإشراف على التأمینات(أودیع نادیة، صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین -1

ماي 24و 23الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، كلیة الحقوق، یومي 

.124، ص 2007
كسال سامیة، زوجة زایدي، مدى شرعیة السلطات الإداریة المستقلة، الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة -2

.10-9، ص ص 2012نوفمبر 14و 13، قالمة، یومي 1945ماي 8في الجزائر، جامعة 



الإشراف على التأمیناتماهیة لجنة :الفصل الأول

30

مالیا، ولها أهلیة قانونیة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات بحیث تكون لها مصلحة 

1.»فراد المجموعةجماعیة مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتیة والفردیة لأ

، الشخصیة المعنویة ما المستقلةولقد منح المشرع الجزائري جمیع الهیئات الإداریة 

2.عدا اللجنة المصرفیة، مجلس النقد والقرض، ولجنة الإشراف على التأمینات

شخصیةبعد تفحص القانون المنشئ للجنة الإشراف على التأمینات نجد أنه لیس لها 

معنویة ولا تعتبر عاملا حاسما لدرجة الاستقلالیة، إلا أنها تؤثر وتساعد بنسبة معینة في 

.إضفاء هذه الاستقلالیة

:أهلیة التقاضي- أ

فأمام عدم تمتع اللجنة بالشخصیة المعنویة فإنه لیس لها الحق في اللجوء إلى 

م الاستقلالیة الجهات القضائیة بصفتها مدعیا أو مدعي علیه، ویمكننا استخلاص عد

.الوظیفیة من هذا الجانب

، 2002معیة، بن عكنون، الجزائر، عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الأول، بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجا-1

.182ص
، ص 2014مولود دیدان، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، بدون طبعة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -2

45.
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:التعاقدأهلیة - ب

نتائج الشخصیة المعنویة أهلیة التعاقد، بحیث طبقا للقواعد العامة فإن من بین أهم 

تتمكن السلطة الإداریة المستقلة التي تتمتع بها من إبرام عقود واتفاقیات مع لجان وهیئات 

عضوة في المنظمة العالمیة أخرى في إطار التعاون الدولي مثلا، فلجنة البورصة الجزائریة 

1.للجان في القیم ویمكنها في هذا الإطار تبادل الخبرات وإبرام اتفاقیات

:مسؤولیة اللجنة -ج

من بین النتائج المترتبة دائما عن الشخصیة المعنویة إلقاء المسؤولیة على عاتق 

ا نتیجة الأضرار الناجمة عن أخطائه الجسیمة، أما بالنسبة للجنة الإشراف على المتمتع به

التأمینات التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة فإن مسؤولیتها عن الأخطاء الصادرة عنها 

2.تتحملها الدولة

وبالتالي فیعبر الإعتراف بالشخصیة المعنویة لسلطات الضبط بإرادة المشرع في 

ها، حیث یسمح هذا الاعتراف بضمان مرونة في تسییرها وفي المقابل ضمان استقلالیت

3.مسؤولیتها عن أعمالها القانونیة ومن ثم تحقیق استقلالیة كبیرة

.59، ص قباسلاالمرجع مولود دیدان-1
.59، ص نفسهالمرجع -2
.184، ص )ن.ت.د(للنشر، الجزائر، ولید بوجملین، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، دار بلقیس -3
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الفصل الثاني

السلطة المخولة للجنة الإشراف على التأمینات

المبحث الأول

السلطة الرقابیة للجنة الإشراف على التأمینات

209من نص المادة 07-95بدأت الرقابة على نشاط التأمین بصدور الأمر رقم 

الهیكل منه وقد كان یقصد بإرادة الرقابة الوزیر المكلف بالمالیة الذي یتصرف بواسطة 

لتتماشى وسیاسة الاقتصاد الجدیدة 041-06المكلف بالتأمینات ولكن بعد صدور الأمر رقم 

.للدولة، فأصبحت الدولة على قطاع التأمینات من اختصاص لجنة الإشراف على التأمینات

المطلب الأول

حمایة المؤمن لهم والمستفیدین من عقد التأمین

ق بالتأمینات فإننا نجد أن من أهداف من الأمر المتعل209حیث نص المادة 

ممارسة الرقابة على نشاط التأمینات من طرف لجنة الإشراف على التأمینات حمایة مصالح 

:المؤمن لهم والمستفیدین من عقد التأمین والتي تتمثل في

،قباسلا عجر ملا ،07-95أمر رقم -1
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الفرع الأول

الرقابة على شرعیة العملیات التأمینیة

یة عملیات التأمین، ویقصد بشرعیة شهر لجنة الإشراف على التأمینات على شرع

عملیات التأمین احترام شركات ووسطاء التأمین المعتمدین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

ات وإعادة التأمین كل العملیات الناتجة عن ویقصد بعملی1أمین وإعادة التأمینالمتعلقة بالت

.2اكتتاب وتسیر عقد التأمین ومعاهدات إعادة التأمین

أن عقد أو معاهدة إعادة التأمین هو اتفاقیة یضع بموجبها المؤمن أو في حین

المتنازل على عاتق شخص معین للتأمین أو المتنازل له، جمیع الأخطار المؤمن علیها أو 

على جزء منها، ویبقى المؤمن في جمیع الحالات التي یعید فیها التأمین المسؤول الوحید إزاء 

3.المؤمن له

.لمصادر المالیة لشركة التأمینشرعیة ا: أولا

 فرض رقابة صارمة حول شرعیة مصادر ى لجنة الإشراف على التأمینات إلاتسع

، ونقصد 4الأموال المستخدمة سواء تعلق الأمر بإنشاء أو زیادة رأسمال هذه الشركات

.المتعلق بالتأمینات معدل ومتمم السالف الذكر07-95من الأمر رقم 1فقرة  210المادة -1
یوضح مهام لجنة الإشراف على الـامینات، الجریدة 2008أفریل 9مؤرخ في 113-08یذي رقم مرسوم تنف05المادة -2

.2008أفریل 13صادرة 20الرسمیة عدد 
.الذكر، معدل ومتممالسالفالمتعلق بالتأمینات، 07-95من الأمر رقم 4المادة -3
.210المرجع نفسه، المادة -4
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بالشرعیة في هذه الحالة نظافة الأموال المستخدمة من وسخ جرائم تبیض الأموال وعدم 

1.باطها بعملیات تمویل الإرهاب المنصوص علیها في القانونارت

فجرائم تبییض الأموال جد خطیرة وتتمیز بتأثیرها المدمر للاقتصاد وتؤثر سلبا على 

2.الاستثمار والإدخار وقیمة العملة الوطنیة

وتوظیف شركات التأمین الأموال غیر نظیفة یقلل الثقة لدى المتعاملین ویصفها محل 

ا ان هذه الأموال لا تتمیز بالاستقرار كونها تظل أموالا مضطربة فبین لحظة وأخرى شك، كم

.یمكن مصادرتها إن اكتشف أمرها وبالتالي تؤثر على الإئتمان الذي یبنى علیه التأمین

تقوم لجنة الإشراف على التأمینات بالتحقق من المعلومات حول مصدر الأموال 

المستخدمة في إنشاء أو زیادة رأسمال شركة التأمین وإعادة التأمین، حیث تتحقق من أن 

الأموال لیست ذات مصدر غیر مشروع، وإذا ما لاحظت اللجنة أي لبس أو شبهة في 

، وإذا ما لاحظت اللجنة أي لبس أو شبهة ر مشروع مصدر الموارد المالیة فإنها مصدر غی

في مصدر الموارد المالیة فإنها تقوم بإخطار الهیئة المتخصصة للاستعلام، حیث تقوم هذه 

الأخیرة بعد تسلیم وهل الإخطار بجمع كل معلومات والبیانات التي تسمح باكتشاف مصدر 

، وتقوم بإرسال الملف إلى وكیل الأموال أو الطبیعة الحقیقة للعملیات موضوع الإخطار

ر .، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها، ج2005فیفري 6مؤرخ في 01-05قانون رقم -1

.2012لسنة 8ر عدد .، ج2012فیفري 13مؤرخ في 12-02، معدل ومتمم بالأمر رقم 2005لسنة 11عدد 
، 2008ة باتنة، میاركي دلیلة، غسیل الأموال، اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون جنائي، جامع-2

.40ص 
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الجمهوریة المختص طبقا للقانون في كل مرة تكون الوقائع المصرع بها مرتبطة بجریمة 

1.تبییض الأموال أو تمویل الإرهاب

وتقوم اللجنة بمهامها في مجال التحقیق من الموارد المالیة، فإنه بإمكانها أن تطلب 

روع شركات التأمین الأجنبیة في إطار جهاز المراقبة من شركات التأمین أو إعادة التأمین وف

2.الداخلیة برنامج خاص للوقایة ومكافحة تبییض الأموال

.مراقبة وثائق وتعریفات التأمین:ثانیا

إن عقد التأمین هو الرابطة القانونیة التي تعتبر همزة وصل بین شركة التأمین 

لجنة الإشراف إلى الرقابة على محتواها وتمتد والمؤمن له، هذا العقد هو الوثیقة التي تسعى 

هذه الرقابة إلى مدى تطبیق شركة التأمین للتعریفات المحددة في التنظیم الزامیة كانت أو 

:اختیاریة هذه الرقابة سنوضحها فیما یلي

:وثیقة التأمین-1

تخضع الشروط العامة لوثیقة التأمین «:ات أنه من قانون التأمین227تنص المادة 

أو أیة وثیقة أخرى تقوم مقامها لتأشیرة إدارة الرقابة التي تستطیع أن تفرض العمل 

.بشروط نموذجیة

، المتعلق بالوقایة من تبییض الموال، تحت 2006فبرایر سنة 6مؤرخ في 01-05الفصل الثالث من القانون رقم -1

.عنوان الاستكشاف
، یوضح مهام لجنة الإشراف على التأمینات، 2008أفریل 9المؤرخ في 113-08من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة -2

.مرجع سابق
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تسلم إدارة الرقابة التأشیرة المنصوص علیها في الفقرة الأولى، أعلاه، في أجل خمسة 

.یوما من تاریخ الاستلام، وبإنقضاء هذا الأجل تعتبر التأشیرة مكتسبة)45(وأربعین 

مسبقا كل الوثائق التجاریة الموجهة للجمهور على إدارة الرقابة التي یمكن لها أن تعرض 

1.»تطلب تعدیلها في أي وقت

:مراقبة التعریفات - ب

تقوم الإشراف على التأمینات في مجال التأمینات الإلزامیة بتحدید التعریفة أو 

بعد إبداء رأي 2عریفةالمقاییس الخاصة بها باقتراح من الجهاز المتخصص في میدان الت

، أما 07-95من الأمر رقم 233المجلس الوطني للتأمینات، وهذا حسب نص المادة 

التأمینات الاختیاریة فهي تخضع لرقابة لجنة الإشراف على التأمینات، حیث أوجب المشرع 

على شركات التأمین أن تبلغ اللجنة بمشاریع تعریفات التأمین الاختیاریة التي تعدها قبل

، حیث یمكن 07-95من الأمر رقم 234الشروع في تطبیقها، وهذا بموجب نص المادة 

للجنة بناءا على رأي الجهاز المتخصص في مجال التعریفة أن تدخل على مشاریع تعریفات 

التأمین الاختیاریة التي تعرض علیها التعدیلات اللازمة في أي وقت، كما یجوز لها أن 

عمولات المدفوعة لوسطاء التأمین، وفي كل الأحوال لا یجوز للتحدد المعدلات القصوى 

.المتعلق بالتأمینات سالف الذكر07-95من الأمر 227أنظر المادة -1
بلجدوى بسمة، تنظیم وضبط قطاع التأمین، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص تخصص قانون -2

.233، ص 2017التأمینات، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، 
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لشركات التأمین أن تخالف التعریفة أو المقاییس الخاصة بالتأمینات الإلزامیة ولا المعدلات 

1.القصوى للعمولات المدفوعة لوسطاء التأمین

الفرع الثاني

الرقابة على تطبیق قواعد الحذر

نحو ضمان أمثل لمصالح المؤمن لهم والمستفیدین یندرج ضمن مهام اللجنة السعي 

من عقد التأمین، إذ تسهر على تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بقواعد الحذر 

أو إعادة /أو ما یسمى بالرقابة الحذرة التي مفادها الرقابة على مدى قدرة شركات التأمین و

، هذه الرقابة التي تقوم  على 2قها إزاء المؤمن لهمالتأمین الوفاء بالالتزامات الملقاة على عات

أسس مالیة وفنیة محضة بحیث یخول اللجنة مراقبة مدى قدرة شركات التأمین على الوفاء 

كما تقوم ) أولا(بهذه الالتزامات ویكون ذلك عن طریق إلزامها بتكوین حد للقدرة على الوفاء 

).ثانیا(بتحقیقات تخص قدرة شركات التأمین على الوفاء

.تكوین الشركات لرصید القدرة على الوفاء: أولا

أن تخول جنبیةأو إعادة تأمین وفروع الشركات الألا یجب على أي شركة تأمین 

ذمتها من تكوین مبالغ إضافیة أو حد القدرة على الوفاء، وتسهر لجنة الإشراف على 

.233مرجع سابق، ص قطاع التأمین،بلجدوى بسمة، تنظیم وضبط-1
الأعمال، تخصص قانون فرع القانون العام،في القانون الماسترأطروحة لنیل شهادة نات، ضبط قطاع التأمیبلال نورة، -2

.54، ص 2012عبد الرحمن میرة، بجایة، جامعة ، كلیة الحقوق
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التأمینات على مراقبة الشركات في مدى احترامها وتطبیقها للقواعد التشریعیة والتنظیمیة 

المتعلقة بهذا المجال، بحیث یقع على عاتق شركات التأمین تكوین تلك المبالغ والتي 

تتضمن نسبة من رأسمال الشركة أو من أموال التأسیس المحررة، مجموع الأرصدة بما فیها 

یة فهذه العناصر تدخل في تكوین حد القدرة على الوفاء والتي لا یجب ان الأرصدة القانون

1.من رقم الأعمال%20تتجاوز في أیة فترة من فترات السنة أقل من 

ومفاد الرقابة هو مدى قدرة شركة التأمین أو إعادة التأمین على الوفاء بالالتزامات 

ة عندما تكون هناك مؤشرات خطیرة على الملقاة على عاتقها إزاء المؤمن لهم وتتدخل اللجن

مستوى الشركات أثناء ممارسة المهمة، حیث یمكن للجنة طلب كل المعلومات والوثائق 

2.الضروریة من شركات التأمین أو إعادة التامین وفروع الشركات الأجنبیة لتفحصها

.تحقیقات اللجنة فیما یخص الشركاء على الوفاء:ثانیا

في التحقیق في هذا المجال، عن طریق الاستعانة بخبراء للقیام تقوم اللجنة بدورها

بالخبرة والتأكد من أن هذه الشركات تحترم قواعد الحذر والوفاء بالالتزامات، حیث یمكن 

للجنة إذ اقتضت الضرورة أن تطلب الخبرة لتقییم كلي أو جزئي للأصول أو الخصوم 

، یتعلق بحدود قدرة شركات التأمین 1995أكتوبر 30مؤرخ في 343-95من المرسوم التنفیذي رقم 3و 2المادتان -1

.1995لسنة 65ر عدد .على الوفاء، ج
.55، ص قنات، مرجع سابضبط قطاع التأمیبلال نورة، -2
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ن أو إعادة التأمین المعتمدة، وفروع شركات التامین المتعلقة بالالتزامات المقننة لشركة التأمی

1.الأجنبیة، وتنجز هذه الخبرة على حساب هذه الشركات

كما تطلب اللجنة إرسال المیزانیة والتقاریر الخاصة بالنشاط وجداول الحسابات 

یونیو 30والإحصائیات وكل الوثائق الضروریة المرتبطة بها، ویكون ذلك في أجل لا یتعدى 

.كل سنة، وتحدد قائمة الوثائق رأسمالها بقرار وزاريمن

نتائجها سنویا زیادة على ذلك یجب على شركة التأمین أن تنشر المیزانیة وحسابات 

یوما بعد المصادقة علیها من طرف الهیئة المسیرة لشركة في یومیتین 60في أجل أقصاه 

الموافقة المسبقة للجنة على أي مساهمة في ، هذا وتشترط 2وطنینین إحداهما باللغة العربیة

228وهذا طبقا لنص %20رأسمال شركات التأمین أو إعادة التأمین التي تتعدى نسبة 

.07-95مكررة من الأمر 

كما یستوجب على سماسرة التأمین أن یسلموا جداول الحسابات والإحصائیات وكل الوثائق 

.الها بقرار من الوزیر المكلف بالمالیةالملحقة الضروریة التي تحدد قائمتها وأشك

.الذكر، معدل ومتممالسالفالمتعلق بالتأمینات، 07-95من الأمر رقم 224المادة -1
.الذكر، معدل ومتممالسالفالمتعلق بالتأمینات، 07-95من الأمر رقم 226المادة -2
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المطلب الثاني

مراقبة مدى احترام قانون المنافسة في سوق التأمینات

لا یقتصر دور لجنة الإشراف على التأمینات على رقابة قطاع التأمینات فقط عن 

حمایة طریق تحقیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالـتأمینات والتي تهدف إلى 

مصالح المؤمن لهم والمستفیدین من عقد التأمین، وإنما كذلك یهدف السعي غلى احترام 

الأحكام المتعلقة بقانون المنافسة والتي تصبو من خلال ذلك إلى حمایة مصالح الأعوان 

الاقتصادیین من شركة تأمین أو إعادة تأمین والوسطاء من جهة وتطهیر وترقیة السوق 

.ا على أسس تناسبیة سلمیةالوطنیة وتشییده

الفرع الأول

الممارسات الخاضعة لرقابة اللجنة

قصد تجسید دور الرقابة للجنة الإشراف على التأمینات في مجال السهر على احترام 

قانون المنافسة على مستوى سوق التأمینات كلفت هذه اللجنة بمراقبة بعض الممارسات التي 

عادة التأمین وبعض الوسطاء والتي من شأنها أن تمس تصدر من قبل شركات التأمین أو إ

.بالمنافسة
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.الرقابة على الاتفاقات المبرمة بین الشركات: أولا

یتعین على شركات التامین عند إبرامها أي اتفاق یخص التعریفات أو الشروط العامة 

ارة الرقابة قبل والخاصة للعقود أو التنظیم المهني أو التسییر المالي، تبلیغه مسبقا إلى إد

1.وصفه حیز التنفیذ تحت طائلة البطلان

ام اتفاقیات تخص نفهم من خلال هذه المادة أنه یسمح لشركات التأمین القیام بإبر 

بهذا الاتفاق، قبل دخوله حیز التنفیذ وفي غ لجنة الإشراف على التأمیناتیلالمنافسة بشرط تب

.حالة مخالفة هذا الشرط یعتبر الاتفاق باطل

.مراقبة عملیات التجمیع:ثانیا

كاختصاص آخر استفادت منه لجنة الإشراف على التأمینات في مجال المنافسة 

والتمركزات بین داخل القطاع التي تشرف علیه المتمثل في الموافقة على كل التجمیعات

المتعلق 07-95من الأمر 230أو إعادة التأمین وهذا ما أقرته المادة /شركات التأمین و

یخضع لموافقة إدارة الرقابة كل إجراء یهدف إلى تجمیع شركات «:بالتأمینات التي تنص

أو إعادة التأمین في شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات كما تعزم هذه المادة /تأمین و

من نفس الأمر الشركات المعینة بالتجمیع أن تشهر 229ي تحیلنا إلى أحكام المادة الت

.الذكر، معدل ومتممالسالفالمتعلق بالتأمینات، 07-95من الأمر رقم 2284المادة أنظر-1
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عملیات تمركز أو الدمج ویتم نشره في نشرة الإعلانات القانونیة وفي یومیتین وطنیتین 

.»إحداهما باللغة العربیة

یتضح لنا أن لجنة الإشراف على التأمینات قد خولت لها صلاحیات الرقابة على 

)اندماج مؤسسات مستقلة(حالات تجمیعات اقتصادیة المذكورة في قانون المنافسة إحدى

عن تخویل هذه اللجنة سلطة الموافقة على 1وفي هذا الصدد یتساءل الأستاذ زوایمیة رشید

التجمیعات الاقتصادیة في سوق التأمینات إلى جانب مجلس المنافسة الذي یعتبر جهاز 

ملیات تجمیع في كل القطاعات، الشيء الذي قد یخلق تدخل في الضبط العام والمراقبة لع

الاختصاص بین اللجنة والمجلس ومن هنا یرى ضرورة استدراك ذلك وهذا بمنح اللجنة حق 

المتعلق 03-03من الأمر رقم 39إبداء الرأي فقط دون أن یتعداه إلى الموافقة طبقا للمادة 

.بالمنافسة

فإذا كان إبرام الاتفاقات في مجال المنافسة لا یتم إلا بموافقة لجنة الإشراف على 

الذي التأمینات وإلا أصبحت تحت طائلة البطلان، ونفس الشيء بالنسبة لمجلس المنافسة 

یمكنه ابطال كل اتفاق یمكنه المساس بالمنافسة، وفي حالة موافقة اللجنة على التجمیع وعدم 

ین على نفس علیه باعتباره منافیا للمنافسة، فهنا نكون أمام قرارین متعارضموافقة المجلس 

.المسألة فأیهما أولى؟

1- Zouaimia Rachid, droit de la responsabilité disciplinaire de agents économiques l’exemple du secteur financier
office des publications, universitaires aller, 2010, p 57.
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وهذا التعارض یؤدي حتما إلى زعزعة ثقة المتعاملین الاقتصادیین فیما یخص القانون 

الموجود الذي من المفروض أن یحمهم ویشجعهم على المبادرة الحرة في مختلف النشاطات 

.ة والمضي قدما بالمنافسة وتطویرها بشكل عامالاقتصادی

الفرع الثاني

تداخل الاختصاص بین لجنة الإشراف على التأمینات ومجلس المنافسة

یتمتع مجلس المنافسة بكامل الصلاحیات التي تمكنه من متابعة كل الممارسات 

سة الحرة، حیث المنافیة للمنافسة في جمیع قطاعات النشاط الاقتصادي المفتوحة على المناف

یمتد اختصاصه غلى قطاعات تتكفل بضبط لها سلطات إداریة مستقلة تختص كل واحدة 

.منها بقطاع معین

وبما أن قانون المنافسة یتمیز عن قانون الضبط في مجال قطاع التأمینات في كونه 

یحارب عوائق الدخول إلى السوق بصورة عامة وشاملة في قطاع التأمینات كغیره من 

.قتصادیة الأخرىطاعات الاالق

ومجلس المنافسة یتكفل بعملیة الضبط العام للمنافسة، بینما تتكفل سلطات الضبط 

القطاعیة بضبط قطاع الخاص بها، مما یؤدي إلى وجود بعض النصوص القانونیة تمنح 

نفس الاختصاص الذي یعود لمجلس المنافسة لسلطات ضبط قطاعیة معنیة، ویكون هذا 

.ة، أي أنه یعود له في الأساسفسه بالنسبة لمجلس المنافسالاختصاص ن
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المحدد للقواعد العامة المتعلقة 04-18من القانون رقم 04فمثلا تنص المادة 

ةبالبرید والاتصالات  ضمن فقرتها الأولى على أن سلطة ضبط البرید 1الإلكترونی

ومشروعة في سوقي البرید السهر على وجود منافسة فعلیةوالاتصالات الالكترونیة تتولى 

والاتصالات الإلكترونیة باتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین 

.السوقین

من القانون 113كذلك الأمر بالنسبة لقطاع الكهرباء والغاز، حیث تنص المادة 

ز لسهر على السیر على أن لجنة الكهرباء والغاز تقوم على ا2المتعلق بالكهرباء والغا

التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والغاز والسوق الوطنیة للغاز، لفائدة المستهلكین وفائدة 

.المتعاملین

بالنسبة للجنة الإشراف على التأمینات فإن تداخل الاختصاص بینهما وبین مجلس 

أو المنافسة یظهر من خلال اخضاع الإجراءات التي تهدف إلى تجمیع شركات التأمین 

إعادة التأمین وكذلك شركة السمسرة في مجال التأمین إلى موافقة اللجنة، في حین أن نفس 

.العملیات تخضع لرقابة مجلس المنافسة

13الصادر في 27ر عدد .المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكتروني، ج04-18القانون رقم -1

.2018مایو 
06الصادر في 08ر عدد .الغاز، جیتعلق بالكهرباء وتوزیع 2002فبرایر سنة 05المؤرخ في 01-02قانون رقم -2

.، معدل ومتمم2002فبرایر سنة 
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حیث یجب على المبادرین بالتجمیعات التي من شأنها المساس بالمنافسة، ولا سیما 

فسة عن طریق عن طریق تعزیز وضعیة الهیمنة في السوق ان یخضعوا إلى مجلس المنا

تقدیم المشرع له، كي یبادر في اتخاذ القرار بشأنه وذلك في الآجال القانونیة المحددة لذلك، 

كل تجمیع من شانه المساس «:على أنه03-03من الأمر رقم17حیث تنص المادة 

بالمنافسة، ولا سیما تعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما، یجب أن یقدمه أصحابه 

.»أشهر3جل أمنافسة الذي یفصل فیه في إلى مجلس ال

ویقدم طلب الترخیص كعملیة التجمیع المتعلق بإندماج مؤسسة التأمین أو أكثر أو 

بإنشاء مؤسسة مشتركة، بالاشتراك بین الأطراف المعنیة بالتجمیع إلى مجلس المنافسة الذي 

فسة، وعلیه ان یصدر یحلله من الجانب الاقتصادي لتحدید ما ینجز عنه من آثار على المنا

قرارا مسببا یضمن إما الترخیص بمشروع التجمیع، رفض مشروع التجمیع أو الترخیص مع 

1.هامراعاة بعض الشروط للمحافظة على المنافسة وترقیت

ویمكن لمجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي 

الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف بقطاع التأمین والمعني بالتجمیع، یقبل التجمیع وفق 

شروط من شأنها تخفیف أثاره على المنافسة، كما یمكن للمؤسسات المكونة لتجمیع أن تلتزم 

2.ها تخفیف آثار التجمیع المنافسةعهدات من شأنمن تلقاء نفسها بت

.82فارح عائشة، المركز القانوني للجنة الإشراف على التأمینات، المرجع السابق، ص -1
.المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر03-03من الأمر رقم 19المادة -2
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مراقبة التجمیعات عملیة تهدف بالدرجة الاولى إلى توفیر  إننستخلص مما سبق 

الظروف الملائمة الفعالیة الاقتصادیة مع مراعاة متطلبات المنافسة الحرة، ومن هذا المنظور 

ا تتداخل والمهام المنوطة للجنة فإنها تشكل إحدى المهام الكبرى لمجلس المنافسة مما یجعله

.لرقابة على تجمیع شركات التأمینالإشراف على التأمینات فیما یخص ا

فوجود هیئتین منفصلتین كمجلس المنافسة ولجنة الإشراف على التأمینات للقیام 

بالرقابة على نوع واحد من الإجراءات ألا وهو التجمیع، قد یؤدي إلى صدور قرارین 

عملیة تجمیع واحدة، كما لو أن شركتي التأمین أرادتا أن تقوما بعملیة متناقضین بشان

التجمیع، فإجراء التجمیع في هذه الحالة یجب أن یخضع لموافقة لجنة الإشراف على 

.من قانون التأمینات المعدل والمتمم230التأمینات علما بأحكام المادة 

خیص من قبل مجلس كما أن نفس الإجراء لابد من الحصول بخصوص على تر 

من 22، وهذا طبقا لأحكام المادة 1219-05المنافسة وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، وبالتالي فهناك احتمال امكانیة 03-03الأمر رقم 

إصدار اللجنة قرار بالموافقة وقرار یرفض منح الترخیص من قبل مجلس المنافسة لنفس 

أن مجلس قد یرخص بهذا جراء او العكس بألا تصدر اللجنة قرار بالموافقة في حین الإ

.التجمیع

الصادر 43ر عدد .یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، ج، 2005یونیو سنة 22في  219-05مرسوم تنفیذي رقم -1

.2005یونیو سنة 22في 
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المبحث الثاني

شراف على التأمیناتالسلطة القمعیة للجنة الإ

إن السلطة العقاب التي تحول للهیئات الإداریة المستقلة تعتبر من أهم وأخطر 

تمتح لها مدام الامر یقضي على الاختصاص الأصیل الذي یؤدیه القاضي تيالسلطات ال

.الجزائي في هذا الشأن

حیث یعد ذلك تحدیا على الأصل المعروف في القانون الجنائي، وهو التجریم وظهور 

مصطلح آخر یتمثل في محاولة إزالة التجریم، ما دام أن طبیعة العقاب تكون بالدرجة الأولى 

، بمعنى آخر فإن سلطة العقاب المخولة للهیئات الإداریة المستقلة تعد 1جزائیةإداریة ولیست

رفض لتدخل القاضي في القطاعات الاقتصادیة وتعبیرا عن حیاد الدولة في المجال 

2.الاقتصادي والمالي

الإشراف على التأمینات یمكن أن معدلة نستنتج أن لجنة 21ون المادة میتفحص مض

لا تؤدي التزاماتها كما ینبغي، وتتسم تيالتأمین وإعادة التأمین الشركاتتطبق عقوبات على 

.هذه العقوبات بكونها عقوبات مالیة وغیر مالیة

حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة في الموارد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق -1

.27-26، ص ص 2006والعلوم التجاریة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
الدین، السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في قطاع الاقتصادي والمالي، مذكرة ماجستیر، كلیة عیساوي عز-2

، ص 2005الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المطلب الأول

خصوصیات العقوبات المقررة من طرف اللجنة

الإشراف على التأمینات أن تقرر على شركات التأمین أو إعادة التأمین یمكن للجنة 

، هذه العقوبات تتسم حسب طبیعتها إلى 1التأمین الأجنبیة عدة عقوباتوفروع شركات 

.عقوبات مالیة وعقوبات غیر مالیة

الأولالفرع 

العقوبات المالیة

العقوبات المالیة هي تلك العقوبة التي تلحق الذمة المالیة للشخص المخالف وتتمتع 

عقوبات تتضمن فرض غرامة مالیة بسلطة تمكنها من تقریر الإشراف على التأمینات لجنة 

:لمواجهة شركات التأمین وفروع الشركات الأجنبیة وكذا الوسطاء اعتمادا على ثلاثة معاییر

:اعتماد معیار الدینار- أ

تقوم اللجنة بالتوقیع على غرامات مالیة حدد المشرع قیمتها بالدینار الجزائري مسبقا 

:2فهذا في الحالات التالیة

إذا لم تمتثل إحدى شركات التأمین أو إعادة التأمین أو فروع شركات التأمین الأجنبیة -

للالتزام بإرسال میزانیة وتقریر الخاص بالحسابات والاحصائیات وكل الوثائق 

.الذكر، معدل ومتممالسالفالمتعلق بالتأمینات، ،07-95من الأمر رقم 241المادة -1
.الذكر، معدل ومتممالسالفالمتعلق بالتأمینات، 07-95من الأمر رقم 243-226تینالماد-2
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الضروریة مرتبطة بها والتي تحدد قیمتها وأشكالها بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة 

جوان من كل سنة كآخر أجل، فإن العقوبة 30ینات في الإشراف على التأمإلى لجنة 

1.دینار جزائري عن كل یوم تأخیر10.000.00المطبقة من طرفها هي 

إذا منحت بالشركة مهلة استثنائیة للقیام بهذا الالتزام التي حددها النص بثلاثة أشهر -

نار جزائري دی100.000.00كحد اقصى إلا أنها لم تلتزم خلالها، ترتفع الغرامة إلى 

.عن كل یوم تأخیر

إذا لم یقم سماسرة تأمین بإرسال جداول الحسابات والاحصائیات وكل الوثائق الملحقة -

.دج عن كل یوم تأخیر1000الضروریة فإن الغرامة الموقعة من طرف اللجنة هي 

من قانون التأمینات على مجموعة من 248فقد نصت المادة إضافة إلى ذلك-

.دج 1.000.000صاحبها لغرامة قدرها المخالفات تعرض

التزام شركات التأمین أو إعادة التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیة بالانخراط في -

الجمعیة المهنیة للمؤمن لهم، یقدم لهذه الجمعیة الاعتماد من طرف وزیر المالیة 

لجنة ضد وتوافق اللجنة عن القانون الأساس، كما یمكن لها اقتراح عقوبات على ال

2.عضو أو أكثر من أعضائها

ة، جامعة بوجریو یاسمینة، السلطة القمعة للجنة الإشراف على التأمینات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی-1

.43، ص 2012محمد صدیق بن یحي، جیجل، 

.43مرجع سابق، ص بوجربو یاسمینة،-2
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الالتزام بإنشاء وتمثیل الدیون والأرصدة التقنیة والاحتیاجات، وكذلك الالتزام بتوظیف -

أصول معادلة تتمثل في السندات وودائع القروض القیام المنقولة والسندات المماثلة 

.والأصول العقاریة

للحصول على تأشیرة إدارة الرقابة أي الالتزام بتقدیم الشروط العامة لوثائق تأمین -

.اللجنة

.الالتزام بتبلیغ اللجنة بمشاریع تعریفات التأمین الاختیاریة قبل تطبیقها-

یوم قبل سریان 45وكذا تبلیغها بعقد تعیین الوكیل العام للتأمین في أجل أقصى -

1.مفعول العمولة

المباشرة لفائدة الخزینة ویدفع ناتج هذه الغرامات كما هو الحال في مجال الضرائب-

.العمومیة

:لحساب قیمة الغرامةالأعمالاعتماد رفع  - ب

ق من قبل الشركات مؤشر على قوتها، لذلك اعتمد یعتبر معیار رقم الاعمال المحق

الإشراف على التأمینات في علیه المشرع الجزائري لتحدید قیمة الغرامات التي تقررها لجنة 

أو إعادة التأمین بنطاق التسعیرة /ا لم تلتزم شركات التأمین و، ویطبق إذ2بعض الحالات

.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر، معدل ومتمم07-95من الأمر رقم 245المادة -1
تیاب نادیة، دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط قطاع التأمین، الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة -2

، 1945ماي 8، جامعة 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، ، كلیة 2012نوفمبر 14و 13المستقلة في الجزائر، یومي 

.14قالمة، ص 
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المفروضة من قبل إدارة الرقابة في مجال التأمینات الالزامیة، ففي هذه الحالة یخول اللجنة 

1.من رقم أعمال شركات التأمین%1تقریر عقوبة مالیة تتضمن غرامة لا یمكن أن تتجاوز 

:لحساب قیمة الغرامةاعتماد معیار مبلغ الصفقة  -ج

تم الاعتماد على معیار مبلغ الصفقة في حالة واحدة تتمثل في مخالفة الأحكام 

أو إعادة التأمین وفروع شركات /إذ تعاقب شركات التأمین والقانونیة المتعلقة بالمنافسة 

2.من مبلغ الصفقة%10التأمین الأجنبیة بغرامة لا تتجاوز مبلغها 

الفرع الثاني

بات الغیر المالیةالعقو 

إضافة إلى العقوبات المالیة التي تمس بالذمة المالیة الأشخاص المعنویة التي تمارس 

نشاط التأمین فإنه یمكن للجنة توقیع نوع آخر من العقوبات، منها ما یتعلق بالشخص 

.المعنوي بحد ذاته، ومنها ما یتعلق بالأشخاص الطبیعیین ومن مسیري الشركات

العقوبات السالبة للحقوق، وهي أشد قسوة من العقوبات المالیة تطبق وتسمى أیضا 

:وتتمثل في3على أشخاص طبیعیة واعتباریة

.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر، معدل ومتمم07-95من الأمر رقم 245المادة -1
.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر، معدل ومتمم07-95من الأمر رقم 1مكرر 248المادة -2
كاهینة، مقاربات حول قانون الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماستیر في الحقوق، كلیة بوشاریخ ربیحة، بزینة -3

، ص2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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:عقوبة الإنذار- أ

بواجبات الوظیفیة المقررة قانونا، وفي حالة تحذیر عن الإذلال بمثابةیعتبر الإنذار 

عدم احترام هذا التحذیر من قبل شركات التأمین وإعادة التأمین وفروع شركات التأمین 

إلى تقریر عقوبات أسد الإشراف على التأمینات الأجنبیة، فإن ذلك یمكن أن یؤدي بلجنة 

1.وعادة ما یتم توقیع الإنذار بمناسبة خطأ بسیط

  :خالتوبی - ب

ة هو أشد قسوة من الإنذار، ویعد العقوبة التقویمیة الثانیة بعد الإنذار وللجنة السلط

.تین ما دام المشرع لم یحدد مخالفات المؤدیة لكل عقوبة منهاالتقدیریة للاختیار بین العقوب

:الایقاف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعین أو بدون تعین وكیل متصرف -ج

تخص هذه العقوبة الأشخاص الطبیعیة المسیرة لشركة التأمین في حالة إذلالهم 

القانونیة عكس الإنذار والتوبیخ اللذین یقرران في حق الشركة كشخص معنوي، بالأحكام

ت إلا أن المشرع لم یحدد مدة التوقیف، ما قوالتوقیف الذي تقرره اللجنة یتمیز بالطابع المؤ 

بسلطة تقدیریة تامة لتحددي مدة التوقیف هذه، كما أن هذا الجزاء قد تحضىیعني أن اللجنة 

.49بوجریو یاسمینة، مرجع سباق، ص -1
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یترتب عنه تعیین وكیل متصرف مؤقت لیقوم بإدارة الشركة أو قد لا یحصل ذلك بناءا على 

1.تقدیر اللجنة

:سحب رخصة الممارسة لسماسرة إعادة التأمین الأجانب -د

بقرار سحب هذه الرخصة إذا اكتشفت الإشراف على التأمینات بالمبادرة تختص لجنة 

06مخالفتهم للأحكام الشرعیة والتنظیمیة في قانون التأمین وهذا تنفیذا لما ورد في المادة 

المتعلق بتحدید شروط وكیفیات مشاركة سماسرة 2010-10-19من القرار المؤرخ في 

ذه الرخصة لا إعادة التأمین الأجانب في ممارسة النشاط الرخصة والیت جاء فیها أن ه

.یمكن أن تلغى إلا بنفس أشكال منحها

المطلب الثاني

ضمانات السلطة القمعیة

الإشراف على التأمینات من سلطة في تقدیر العقوبات الهادفة لجنة إن ما تتمتع به 

أو إعادة التأمین وفروع شركات الأجنبیة تثیر لدینا مسألة مدى إلى ردع شركات التأمین

متعاملین الاقتصادیین بضمانات في مواجهة التعسف الذي قد یصدر من تمتع هؤلاء ال

اللجنة أثناء قیامها بتنفیذ سلطتها القمعیة، وعلیه ینبغي تكریس كل من الضمانات القانونیة 

.والضمانات القضائیة لمواجهة هذه السلطة

.ل ومتممالذكر، معدالسالفالمتعلق بالتأمینات، ،07-95من الأمر رقم 241المادة -1



السلطة المخولة للجنة الإشراف على التأمینات:الفصل الثاني

54

الفرع الأول

الضمانات القانونیة

الضمانات الموضوعیة والضمانات :بنوعیهاتقتضي الضمانات القانونیة تكریسها 

.الإجرائیة

.الضمانات الموضوعیة: أولا

تتضمن الضمانات الموضوعیة احترام مجموعة من المبادئ لمبدأ الشرعیة، مبدأ 

-95من الأمر 241المادةالشخصیة، مبدأ التناسب، فبالنسبة لمبدأ الشرعیة فبالرجوع إلى 

أثرا لتحددي المخالفات وما یقابها من عقوبات وإنما اكتفى المتعلق بالتأمینات لا نجد 07

یمكن لنا القول بأن المشرع لم یكرس مبدأ بذكر العقوبات فقط دون تحدید المخالفات، وعلیه 

الشرعیة إلا فیما یتعلق بالغرامات أین قام بتحدید كل مخالفة وما یقابلها من غرامة وحبذا لو 

خلال في حالة الإ«:التي تنص على أنه 241دة في نص الما1عمل عبارة عامةاست

، وبهذا یكون المشرع قد أقر على الأقل 2»بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة وأخلاقیات المهنة

.یمكن ارتكابهاتيالمخالفات ال

بلال نورة، ضبط قطاع التأمینات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد -1

.98، ص 2012الرحمان میرة، بجایة، 
، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المرجع السابق، ص 10-93من المرسوم التشریعي رقم 53المادة -2
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بتكریسه وذلك من خلال مخاطبته المشرعأما فیما یخص مبدأ الشخصیة فلقد التزم 

لشركات التأمین أو إعادة التأمین وفروع الشركات الأجنبیة فمنها عقوبات تمس الشركات 

حسب الاعتماد وتحویل محفظ العقود وعقوبات تمس كأشخاص معنویین كالعقوبات المالیة، 

یمكن لنا الجزم الأشخاص الطبیعیة المسیرة لشركة كالتوقیف، إلا أنه هناك عقوبات أخرى لا

على من توقع كالإنذار والتوبیخ فیمكن توقیعها على الشركات كأشخاص معنویة وكذا 

.المسیرین كأشخاص طبیعیة

السابقة 241وأخیرا فیما یتعلق بمبدأ التناسب فلا نجد مقتضاه في مضمون المادة 

یتم تقدیر غرامة بحسب الذكر إلا فیما یتعلق بالأحكام التي تناولت الغرامات المالیة، بحیث 

، أما بالسنبة للعقوبات الأخرى فلجنة حریة تقدیر المخالفة وبالتالي توقیع 1جسامة المخالفة

المناسبة بما أن هناك حد أدنى للعقوبات یتمثل في الإنذار وحد أقصى یتمثل في اقتراح 

.سحب الاعتماد وتحویل محفظة عقود التأمین

.الضمانات الإجرائیة:ثانیا

بالإضافة إلى الضمانات القانونیة الموضعیة لابد من توفیر ضمانات قانونیة إجرائیة 

تعسفهافي عن لجنة حقوقهم الكاملة، وبالتالي تجنب الصادرةتضمن للمعنیین بالعقوبات 

2.ممارستها لسلطتها

.87نورة، ضبط قطاع التأمینات، المرجع السابق، ص بلال-1
.96فارح عائشة، المركز القانوني للجنة الإشراف على التأمینات، المرجع السابق، ص -2
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فمسألة احترام حقوق الدفاع التي تعتبر من أهم المبادئ الرسمیة في مجال الضمانات 

انونیة الإجرائیة ففي مجال العقوبات التي تقدرها لجنة الإشراف على التأمینات لم یحدد الق

قانون التأمینات إجراءات الفصل في القضیة المعروضة أمامها ومدى امكانیة مرتكبي 

المخالفة الاستعانة بالدفاع، هذا المبدأ الذي یعتبر مبدأ هاما یكرس حقوق الدفاع عكس ما 

من الأمر 30أین تم تكریس ذلك حیث تنص المادة في مجال المنافسة هو الحال مثلا 

یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف «:المتعلق بالمنافسة أنه03-03

ویمكن أن تعین هذه الأطراف ممثلا عنهما وتحضر مع محامیها أو أي شخص ...المعنیة

.»تختاره

ون النقد والقرض وذلك في اطار المادة كذلك تم تكریس حق الاستعانة بمدافع في قان

2.ان المعني الاستعانة بالوكیل، والتي تقضي بأنه یمكن للكی1مكرر114

أما بالنسبة لحق الاطلاع على الملف وابداء الملاحظات فإن ذلك نستكشفه من خلال 

ل هذه وأثناء المعاینات التي یقوم بها مفتش التأمین فعند اثباتهم لوقوع مخالفة معنیة یسج

الأخیرة في محضر الذي یجب على المخالف توقیعه، كما یحق له ایضا ابداء ملاحظاته أو 

.م شفویةأغیر أن المشرع لم یشر إلى كون هذه الملاحظات كتابیة 3الضروریةتحفظاته 

وكذلك نجد من أهم الضمانات الإجرائیة مسألة حیاد الجهة المتخذة للعقوبة، هذا 

تكریسه من خلال تكریس نظام التنافي فیما یتعلق بنظام التنافي وهو أن المبدأ الذي یتم 

.مكرر من قانون النقد والقرض، المرجع السابق114المادة -1
الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات بلغزلي-2

.122، ص 2011مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 
.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر، معدل ومتمم07-95من الأمر رقم 212المادة -3
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، بالنسبة 1أعضاء الهیئة لا یمكن لهم شغل وظیفة بالموازاة مع توظیفهم داخل هذه الهیئة

للجنة الإشراف على التأمیناتفتم تكریس نظام التنافي لرئیس اللجنة فقط دون الأعضاء 

المتعلق بالتأمینات حیث 07-95مر من الأ1مكرر 209في اطار المادة خرین وذلك الأ

تنافى وظیفة رئیس لجنة الإشراف على التأمینات مع كل العهد العهدة الانتخابیة «تنص 

أو الوظائف الحكومیة، كذلك یخضع القاضیین متواجدین على مستوى اللجنة لهذا النظام 

.»هنة القضاءوكذلك بحكم مهنتهم الأصلیة والقانون الذي یطبق على م

لكن بالنسبة للأعضاء الأخرین فلم یتضمن قانون التأمینات أي حق یتعلق بهم إلا أنه 

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض 201-07یمكن تطبیق أحكام الأمر 

حیث یطبق على ذوي المناصب العلیا في الدولة والتي تمارسها ضمن ،الوظائف والمنصب

الهیئات والإدارات العمومیة والمؤسسات الاقتصادیة، أما بالنسبة بالإجراء الامتناع فیقصد به 

استثناء بعض أعضاء الهیئة من المشاركة في المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة 

ك لا نعثر على أي حكم یمس تكریس هذا الإجراء في قانون كذل 3بحجة وضعیتهم اتجاهها

.التأمینات

1 -Zouaimia Rachid, « les fonction répressive de A.A.L statuant en matières économique » revue idara, N° 28,
2004 , P 136.

، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب 2007مارس 1المؤرخ في 01-07الأمر رقم -2

.2007لسنة 16ر عدد .والوظائف، ج
3-Zouaimia Rachid, « les fonction répressive de A.A.L statuant en matières économique », op. cit, p 138.
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من بین الضمانات الإجرائیة أیضا لدینا مبدأ التسبیب هذه العقوبات التي تتخذها 

اللجنة أین لم یرد أي نص في قانون التأمینات یقضي بوجوب تسبیب قرارات اللجنة 

ما توصل إلیه اجتهاد مجلس الدولة وهو بخصوص العقوبات إلا أنه یتم العودة إلى تطبیق 

من قانون 11تمس بمصالح الأفراد، كذلك تطبیق المادة تيوجوب تسبیب الإدارة لقراراتها ال

ه 01-06رقم  المؤسسات والإدارات تكرم، حیث 1المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحت

  .واطنوالهیئات العمومیة بتسبیب قراراتها عندما تصدر في غیر صالح الم

الفرع الثاني

الضمانات القضائیة

نقصد بالضمانات القضائیة مدة امكانیة الشركات التأمین الطعن في القرارات التي 

توقیع العقوبات علیها وعیله فإن المشرع یقر المتضمنةتتخذها لجنة الإشراف على التأمینات 

العقابیة بأي امكانیة الطعن ضد القرارات الصادرة عن هذه اللجنة فیما یتعلق بالتدابیر 

باستثناء عقوبة سحب الاعتماد، وهذه الأخیرة لیست من اختصاص اللجنة وإنما من 

.اختصاص الوزیر المكلف بالمالیة

.2006لسنة 14ر عدد .، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فیفري 20المؤرخ في 01-06قانون رقم -1
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خرى كقطاع البورصة سوف نجد أن القطاعات الأفلو قارن قطاع التأمین ببعض 

سطة غرفتها التأدیبیة توصل فیها لجنة تنظیم عملیة البورصة ومراقبتها بواتيالقرارات ال

1.للطعن أمام مجلس الدولة وذلك خلال شهر من تبلیغ القرارتكون قابلة 

لتأدیبیة قبالة كذلك في القطاع المصرفي أین تكون قرارات اللجنة المتعلقة بالعقوبات ا

وبالرغم من عدم نص المشرع على امكانیة الطعن ضد القرارات العقابیة 2للطعن القضائي

الصادرة عن لجنة الاشراف على التأمینات لا یعني ذلك اخراجها من نطاق رقابة القاضي، 

فالطعن في تجاوز السلطة یمكن أن یرفع ضد أي قرار إداري ولو نص القانون على خلاف 

ینظر القضاء «:من الدستور الجزائري التي تنص على143وكذلك یقضي المادة 3ذلك

.»في الطعن في قرارات السلطة الإداریة

للجهة المختصة بالنظر في هذا الطعن بالإلغاء ضد قرارات اللجنة فهي أما بالنسبة 

الدولة مجلس الدولة تطبیقا للقانون العوضي الذي یحدد صلاحیات وتنظیم وسیر مجلس 

4.وذلك باعتبار أن اللجنة تنتمي إلى هیئات العمومیة الوطنیة

لمعدل یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ا1993ماي 23المؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 57المادة -1

.والمتمم، المرجع السابق
.یتعلق بالنقد والقرض ، المعدل والمتمم، المرجع السابق2006أوت  26المؤرخ في 11-03من الأمر رقم 107المادة -2

3- Zouaimia Rachid, « les fonction répressive de A.A.L statuant en matières économique », op. cit, p23.

.102ضبط قطاع التأمینات، مرجع سابق، ص بلال نورة،-4
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الإشراف على التأمینات ولو أنه تم الاعتراف لها بسلطة اتخاذ لجنة نستخلص أن 

بعض التدابیر المترتبة عن الرقابة كالتدابیر الوقائیة والعقابیة، إلا أنهما لا یمكن أن تتخذ 

.مركز الشركة ولا تؤدي إلى إعدامهاتدابیر تؤثر بصفة بالغة في 





الخاتمة

61

:الخاتمة

لنا إلى صمن خلال دراسة كل العناصر والنقاط الأساسیة الموضوع محل البحث، تو 

نتیجة مهمة وهي المتعلقة بالطبیعة القانونیة لسلطات ضبط النشاط التأمین ولما لهذا 

الموضوع من أهمیة نلاحظ أنه اعطیت له دور بارز في النشاط الاقتصادي، فبعدها كان 

تیا محض أي أن دورهقطاعا خدم1995ینایر 25المؤرخ في 07-96قبل صدور قانون 

ة كانت خیر ون وكان یخضع كلیا لوصیة وزارة المالیة بحیث هذه الأبهو تقدیم خدمة لز 

بروقراطیة، وبما أن السیاسة الاقتصادیة قراراتهتمارس علیه رقابة سابقة ورقابة لاحقة وكانت

عدما كانت اقتصاد موجه ذات طابع اجتماعي، في الجزائر عرفت عدة تحولات بحیث ب

نلاحظ أنه بعد الاصلاحات الاقتصادیة ومعرفة الاقتصادیة تحرر وانفتاح خاصة بعد صدور 

).المتعلق باستقلالیة المؤسسات(01-88قانون 

ورغم الغاء هذا القانون فإنه ظهرت قوانین أخرى اعطت استقلالیة للمؤسسات 

بما فیها قطاع التأمین الذي شهد تحرر كبیر بحیث كما رأینا في الاقتصادیة أو الإداریة، 

.تسمى بسلطة الإشراف على نشاط التأمیندراستنا أصبحت هذا القطاع له سلطة 

ولاحظنا من خلال بحثنا أنه رغم أن النشاط یمارس من قبل شركات التأمین والتي 

ها وتنوعها، فنلاحظ أنها بحاجة بعتعتبر الطرف الأقوى في العلاقة التأمینیة إلا أنه رغم تش

هذه الشركات، ومن خلال ما تكون مهمتها الوساطة في التأمین وهذا لتسهیل مهمة یئةله
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تكبس صبغة إداریة مستقلة من حیث النشاط في المذكرة رأینا أن هذه السلطة هي دارسناها

.المهام، ولها شخصیة معنویة مستقلة وهذه دورها

سهیل عملیة الاتصال بالمؤمن لهم طالبي التأمین وهؤلاء كما قلنا بتخلص في ت

الوسطاء یتخلصون في وسطاء التأمین الذین یعملون على توزیع منتوجات التأمین وهم 

  .إلخ ..التأمین البنوكمسارالوكیل العام التامین، سساأسا

تظل ورغم أننا رأینا أن هذه الهیئة مستقلة من حیث التشكیل والاختصاص، في أنها 

دائما تحت وصایة الدولة بحیث تفرض علیها بعض الرقابة، وعلیه تقترح على السلطة 

السیاسیة والإدارة التقلیدیة أن تقبل بوجود مراكز مستقلة لإتخاذ القرار من أجل تكریس مبدأ 

العمل على تقریب التباعد )السیاسیة(تعدد مراكز اتخاذ القرارات وأیضا على هذه السلطة 

استقلالیة هذه  غلببین الدراسات القانونیة من الناحیة النظریة والاقتصادیة وتالموجود 

.الهیئات
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